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الإجراءات الحكومية والتنمية الإقتصادية 

بقلم رحاب شريف 

بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها العديد من المؤسسات الحكومية في تطوير إجراءاتها وتجويد عملها بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، حتى غدت هذه الجهود إستراتيجية واضحة ، إلا أن التطبيق ليس في أحسن حاله. ولكي أدلل على ذلك يكفي زيارة واحدة لوزارة العمل والتي أخذت على عاتقها تنفيذ الاشتراطات الجديدة التي أعلنتها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتصحيح أوضاع معاهد ومراكز التدريب القائمة فعلا وفقا لهذه الاشتراطات ستجد العجب العجاب. فالحصول على ترخيص جديد للمواصلة في ممارسة نشاط التدريب يتطلب أن تمتلك من المهارات الكثير الكثير في فهم هذه الاشتراطات الجديدة، والتي في الغالب العام اشتراطات شكلية ، يفرضها الجهاز التنفيذي ولايعلم ما الهدف الأساسي من ورائها. إضافة إلى ذلك ، فإن هناك غياب تام في التنسيق مابين وزارة البلدية ووزارة العمل وزارة التجارة في نشاط التدريب. وتبقى الطلبات رهينة حبس وزارة العمل ، بانتظار إنهاء إجراءات وزارة البلدية والتجارة ، والدفاع المدني أشهر طويلة دون مراعاة لحقوق هذا المستثمر الذي لايمكن أن ينفذ برنامجا تدريبيا واحدا لأن إجراءات التصحيح لتحويل هذه المراكز التدريبية من مكاتب لتنسيق التدريب إلى معاهد تدريبية لم تكتمل بعد بالرغم من أن هذه المؤسسات تنفذ برامجها فعلا قبل هذه الاشتراطات منذ سنوات عديدة. 
والمشهد الآخر ، هو مشهد إدارة الجوازات ، للحصول على تأشيرات رجال الأعمال، وخاصة إن كانوا وللأسف من دول عربية فهذا الأمر يتطلب جهدا آخر لكي تفهم القرار الذي قد يصدر. فتارة تحصل على تأشيرة زيارة أعمال مرة ومرتين وثلاثة لرجل أعمال ، وحينما تتقدم في المرة الرابعة يتم رفض الطلب لإجراءات أمنية أو لأسباب أخرى غير مفهومة. إضافة إلى الوقت الطويل الذي يستغرق الحصول على التأشيرة بالرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها مشاريع الحكومية الاليكترونية. الخلاصة ، أن المبادرة في تطوير الإجراءات سليمة ورائعة ، ولكن يحتاج الأفراد العاملون في أجهزتنا التنفيذية التدرب على التعامل معها بعقلية جديدة ، وإلا سنفاجأ بهروب المستمرين والاستثمارات من مملكتنا الغالية. 

  

         باحثة إقتصادية 
